
    الشــرح الكبير

    بأن كان من رب الدين أو من المدين أو من غيرهما للضامن لأنه إذا غرم رجع بمثل ما

غرم مع زيادة ما أخذه أما بجعل من رب الدين لمدينه على أن يأتيه بضامن فجائز كما لو

أسقط عنه بعض الحق على أن يأتيه بضامن لكن شرط الجواز حلول الدين وإلا امتنع بخلاف ما لو

وقع من أجنبي للمدين على أن يأتي بضامن فجائز مطلقا وبالغ على بطلان الضمان بجعل بقوله

( وإن ضمان مضمونه ) أي وإن كان الجعل الواصل للضامن ضمان مضمون الضامن وذلك كأن

يتداين رجلان دينا من رجل أو رجلين ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه لرب الدين فيمنع إذا

دخلا على ذلك بالشرط لا على سبيل الاتفاق إذ لا جعل واستثنى من المنع قوله ( إلا في اشتراء

شيء ) معين ( بينهما ) شركة ويضمن كل منهما الآخر في قدر ما ضمنه فيه فإنه جائز ( أو )

في ( بيعه ) أي بيع شيء معين بينهما كما لو أسلمهما شخص في شيء وتضامنا فيه ( كقرضهما

) أي اقتراضهما نقدا أو عرضا بينهما على أن كل واحد منهما ضامن لصاحبه فيجوز ( على

الأصح ) لعمل السلف بشرط أن يضمن كل صاحبه في قدر ما ضمنه الآخر فيه وإلا منع ( وإن تعدد

حملاء ) غير غرماء ( اتبع كل بحصته ) من الدين بقسمته على عددهم ولا يؤخذ بعضهم عن بعض

وهذا إذا تحملوه دفعة بأن يقول كل واحد ضمانه علينا ويوافقه الباقي أو يقال لهم

أتضمنون فلانا فيقولون نعم أو ينطق الجميع دفعة واحدة وأما لو قال واحد أو كل واحد

ضمانه علي فهو مستقل كما يأتي
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